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حث والتحر الخاصةالتسرب    أسلوب من  أسالیب ال

ة   والمقارن الجزائر  على ضوء قانون الإجراءات الجزائ
 

 ،عزالدینوداعي . د
ة،  ة القاعدة القانون حث حول فعل  مخبر ال

ة، اس  لّة الحقوق والعلوم الس
ة،  جامعة ة، الجزائر 06000بجا  .بجا

  azzeddineouddai.ou@gmail.com  :البرد الإلكتروني
  
  :ملخصال

ة  اسة العقاب ة الأخر التطور الذ شهدته الس لقد واكب المشرع الجزائر وعلى غرار التشرعات العقاب
ة فالحدیثة  ه الجرائم الخطیرة والمستحدثة بإستعمال الأسالیب التقلید عد یجا افحة الجرمة، إذ لم  ي مجال م
مة موجب القانون  ،والقد ة  سمبر سنة  20المؤرخ في  22-06بل عمد وخلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائ د
ات جدیدة تتماشى والتطور الذ عرفته  2006  "التسرب"الجرمة، ومن بینها أسلوب إلى إستحداث أسالیب وتقن

ة، بإیهام " الإختراق"أو  ة الإجرام التوغل داخل الش ة  ط أو عون الشرطة القضائ ح الفرصة لضا الذ یت
أنه فاعل معهم أو شرك لهم أو خاف، وهذا قصد الوصول إلى معرفة عناصر  ةعناصرها  ة الإجرام  الش

ة ومعاقبتهم مهم للجهات القضائ   .وتقد
ةالكلمات ال   :مفتاح

ة ة القضائ ط ، أسالیب التحر الخاصة، الض  .، الجرائم المستحدثةالتسرب، الإختراق، التحقی
  

 L’infiltration comme moyen de recherche et d'investigation dans le cadre du 
code de procédure pénale algérien et comparé. 

Résumé :  
À l'instar d'autres législations pénales, le législateur algérien s'est mis au 

diapason de développement que la politique pénitentiaire avait connu dans le 
domaine de la lutte contre le crime. En effet, la confrontation des crimes dangereux et 
contemporains ne s'effectue plus par les méthodes anciennes ou traditionnelles. La loi 
06-22 du20 décembre 2006 a établi de nouvelles méthodes et techniques selon le 
développement constaté dans les crimes. La méthode de la pénétration ou l'infiltration 
permet à l'agent de police judiciaire ou à l'officier à pénétrer dans le réseaux criminels 
en se comportant comme complice afin d'intercepter l'ensemble des éléments du 
réseau et les traduire devant la justice. 
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Mots clés : 
 Pénétration. Infiltration. Enquête. Méthodes particulières d'investigation. Crimes 
modernes, Police judiciaire. 
 

Infiltration as a special mean of search and investigation in the light of the 
Algerian code of criminal procedure and the comparative one 

Abstract:  
Like the other criminal laws, the Algerian lawmaker kept in line with the 

advance of the modern criminal policy in the field of fight against crime. He does no 
more fight dangerous and new crimes using traditional and old means, and by 
modifying the code of criminal procedure in virtue of the Law n° 06-22 issued on 20 
January 2006, he invented new means and techniques which go along with the 
advance of crime such as “infiltration” or “intrusion” which gives a chance for the 
criminal investigation agent or officer to go deeply into the criminal organization by 
making its members believe that he is one of them or a partner, and all this in order to 
know the members of the criminal network then arrest them and present them to the 
jurisdictions to punish them. 
Keywords:  
Infiltration, intrusion, inquiry, special investigation means, criminal investigation 
department, new crimes.  

  مقدمة
الا  عادالقد أخذت الجرمة أش شرة في  وأ عدیدة جراء التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي الذ عرفته ال

عرفها من قبل  الأخیرةالعقود  ن الإنسان  حت من الزمن، إذ ظهرت أنواع خطیرة من الجرائم لم  والتي أص
ة علاقاتهم الاجتماع أفراد المجتمع و ا  ق ل تهدیدا حق ة والكلاستش ة المستعملة ، إذ عجزت الأسالیب التقلید

ة الخطیرة، مما أضحى من اللازم والضرور على  ال الإجرام حث والتحر عن مواجهة هذه الأش في ال
حث  ال ة الخاصة  ر قواعدها القانون ة هذا التطور الخطیر في الجرمة، من خلال تطو ة مواك التشرعات العقاب

حث عن الحلول القا ة للحد منها، وتعزز التعاون والتنسی بین الدول على والتحر لمسایرة هذا التغیر، وال نون
 .المستو الأمني

ما غیرها من الدول  أن الجزائر و منأ عن هذا الو ست  ة، ولمجابهة هذا ل تطور في الظاهرة الإجرام
شتى  الهاالتطور الذ شهدته  ة الحدیثة في  أش اسة العقاب ة للس هذا المجال الخطیرة منها والمستحدثة، ومواك

ة  ط ات الض ذا التعزز من صلاح ات المخولة للجهاز القضائي، و ع الصلاح عمد المشرع الجزائر إلى توس
حث والتحر  ره لأسالیب ال ة، من خلال تطو عة القضائ عن الجرائم، وإدخال أسالیب حدیثة أخر تتماشى وطب
ة والكلا ة، إلى جانب الأسالیب التقلید ة التي لم تعد قادرة عن الكشف عن هذه الجرائم، الجرمة المرتك س

أسلوب سمبر سنة  20المؤرخ في  22-06من خلال القانون  "التسرب" والذ جاء  تعدیل المتضمن  2006د
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ة ذلك المشرع في ، )1(قانون الإجراءات الجزائ فبرایر  20المؤرخ في  01- 06القانون من  56المادة ما سماه 
افحته 2006سنة  ة من الفساد وم الوقا    . )2("الإختراق"المتعل 

حث لذا فإن بیرةمن  عد موضوع ال ة  ع التي تكتسي أهم ة الحدیثة من  المواض اسة العقاب في إطار الس
والتقدم  خلال محارة الجرمة الخطیرة والمستحدثة، والتي أفرزتها التطورات السرعة والمذهلة في وسائل الإتصال

شرة في العقود الأخیرة، وما ینجر عنه من تهدید لأمن وسلامة المجتمع هذا  العلمي والتكنولوجي الذ عرفته ال
ة من جهة، ومن جهة  ة إجراء التسرب من ثان ه عمل ضرورة إحترام حقوق الأفراد وحراتهم وعدم ما تتطل

  .المساس بها

ه فإن اب التي أدت بنا وعل ة  من بین الأس ار هذا الموضوع هو محاولة التوصل إلى مد مواك إلى إخت
ة الحدیثة في مجال اسة العقاب التي تطورت مع و الجرمة المستحدثة والخطیرة،  محارة المشرع الجزائر للس

شرة ما التطور العلمي والتكنولجي الذ عرفته ال حث والتحر عن الجرمة لا س أسالیب ال ، ومد إستعانته 
 ."الإختراق"أو  "التسرب"

حث والتحر عن الجرائم الخطیرة والمستحدثة، التي قد  ة حدیثة في مجال ال أسلوب أو تقن والتسرب 
ط التي تحد من إستعماله مجموعة من الضوا ستلزم على المشرع إحاطته  ه،  اة منفذ ح حرات الأفراد و : تمس 

ط التي وضعها المشرع الجزائ حث والتحر عن الجرائم؟ فماهي إذا الضوا ر لإستعمال أسلوب التسرب في ال
ة الحقوق والحرات و  الأفراد إلى أ مد وف في حما  من خلال هذا الأسلوب؟ الخاصة 

محتو  حث تملي علینا توظیف المنهج التحلیلي والمقارن، وهذا من خلال تحلیل ما جاء  عة ال إن طب
سمبر سنة  20المؤرخ في  22-06 ن نص القانو  المتضمن قانون  155- 66للأمر  المعدل والمتمم 2006د

ة ما یخص إعتماد ولأول مرة المشرع  ،الإجراءات الجزائ حث والتحر  لأسلوب التسربالجزائر ف في مجال ال
عض الجرائم الخط همقارنة ، وإستعمال المنهج المقارن من خلال یرةعن  المشرع من حیث النظام  ما جاء 

ة ما القانوني للعمل ، لاس عض الأنظمة والقوانین المقارنة الأخر ة الفرنسي مع  ، وما )3(قانون الإجراءات الجزائ
ةمسودة جاء  م قانون المسطرة الجنائ قضي بتغییر وتتم    .)4(ةالمغر مشروع قانون 

_____________ 
سمبر سنة  20المؤرخ في  22- 06القانون رقم  -1  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر  2006د

ة، ج ر ع    . 24/12/2006، الصادرة في 14المتضمن قانون الإجراءات الجزائ
افحته، ج  2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  01-06القانون  -2 ة من الفساد وم الوقا الصادرة بتارخ  14ر ع المتعل 

20/02/2006.  
3 - code de procédure pénale français, dernière modification le 03/12/2017 édition du 05/12/2017, 
sur site : www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do؟cidtexte=LEGITEXT000006071154 

ة المتاح على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل مشروع قانون مسودة أنظر  -4 م قانون المسطرة الجنائ ة قضي بتغییر وتتم : المغر
www.justice .gov.ma ما تجدر الإشارة إلى أن   ،22:00على الساعة  27/06/2017بتارخ  اوالذ تم الإطلاع علیه

ات الحوار الوطني الشامل والعمی لإصلاح منظومة العدالة الذ أصدرته مؤخرا وزارة العدل  ةمشروع منبثقالمسودة  عن توص
تمم القانون الحالي رقم  عدل و ة الذ جاء ل ة الصادر بتنفیذه الظهیر الشرف  22-01والحرات المغر المسطرة الجنائ المتعل 

ر  03 المواف 1432دیجنبر  25الصادر في  1.02.255رقم  ة عدد  2002أكتو ذ القعدة  27بتارخ  5078الجردة الرسم
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ع جوانب الموضوع إرتأینا و حیث أنه نتطرق في  للإلمام بجم حثین،  حث الأول(دراسته في م منه ) الم
ة التسرب، الذ بدوره نقسمه إلى ثلاثة مطالب حیث نتناول في  مي لعمل ) المطلب الأول( إلى الإطار المفاه

ة التسرب، وفي  ة عمل ة التسر ) المطلب الثاني(منه ماه نتناول ) المطلب الثالث(وفي  ب،نتناول صفات عمل
مراقبتهصور   .التسرب والجهات المخولة 

حث الثاني(أما  ه، الذ بدوره نقسمه ) الم منه فنتطرق إلى شرو إجراء التسرب والضمانات المقررة لمنفذ
منه نتطرق ) المطلب الثاني(منه إلى شرو إجراء التسرب، وفي ) المطلب الأول(إلى مطلبین، أین نتطرق في 

ة التسربإلى الضمانات المقررة لمنفذ ع    .مل

حث الأول ة التسرب: الم مي لعمل   الإطار المفاه

حث والتحر الخاصة، ات ال ة جدیدة من تقن ارة عن تقن التي أدرجها المشرع  ما أن التسرب هي ع
ة لسنة  حث والتحر أو التحقی  2006الجزائر في تعدیل قانون الإجراءات الجزائ عندما تقتضي ضرورات ال

ات التحر التي تسمح للشخص التوغل  ة من تقن ما أنه تقن في إحد الجرائم الواردة على سبیل الحصر، و
ة، فإن المشرع الجزائر نجده عض  داخل جماعة إجرام ما أعطى  مجموعة من الشرو  ة  قد احا هذه العمل

ة المستعارة عة وإستعمال الهو غي أن یتسرب بها العون، المتمثلة في السرة والخد  .الصفات التي ین

ة أو شرك فیها أو خاف، إلى جانب أنه قد حدد  فاعل أصلي في العمل ظهر  ما جعل المتسرب 
ة  ذا تلك الجهات المختصة في تنفیذهاالجهات التي خول لها مراق ة و  . العمل

ة التسرب  : المطلب الأول ة عمل  ماه

أسلوب من أسالیب التحر الخاصة التي جاء بها المشرع الجزائر وعزز بها من  )5(التسربعد 
ة ة القضائ ط المراسلات  إلى جانب أسالیب التحر الخاصة الأخر من إعتراض ،)6(إختصاصات الض
 .وتسجیل الأصوات وإلتقا الصور

_____________ 

ة تم إقرارها سنة  ،2003ینایر  30المواف  ه نهائ عد في إنتظار المصادقة علیها لتعد  2014هي مسودة ش وغیر مصادق علیها 
ة  ة 22-01قانون معدل ومتمم للقانون رقم مثا المسطرة الجنائ   .المتعل 

لاد] سرب[تسرا : تسرب: ة التسرب لغ -5 قولك : من الماء، دخل في ال ة  س : "دخلها خف لمة تسرت الجواس ولكلمة التسرب 
دار المشرق : المنجد الأبجد: أنظر في ذلكیخترق، إختراقا، الناس، مشى وسطهم : ، وتعني إختراق"الإختراق: "مرادفة لها هي

عة  الثامنة، لبنان،  ة ، وهي  أنه، و 250، ص 1980للتوزع، الط ذلك مشت من الفعل تسرب، تسرا، ا دخل وإنتقل خف
ان أو جماعة أخر إلى م طرقة او  عة الأولى،  اللغةسهیل حسیب سماحة، معجم  :، أنظر في ذلكالولوج والدخول  ة، الط العر

ة سمیر، ص  ت    .130م
ة ا منه فإن المشرع  12وفي المادة  2017مارس سنة  27المؤرخ في  07-17وفقا للقانون رقم  -6 لجزائر قد إستبدل تسم

ط القضائي"مصطلح  ة" "الض ا والأعوان "والتي تنص على مایلي" الشرطة القضائ ة القضاة والض مهمة الشرطة القضائ قوم 
  .والموظفون المبینون في هذا الفصل

ل مجلس قضائي ، ة بدائرة إختصاص  یل الجمهورة إدارتها على  توضع الشرطة القضائ تولى و تحت إشراف النائب العام، و
ة غرفة الإتهام مة، وذلك تحت رقا ل مح   ..."مستو 
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ات التي تستخدمها  أسالیب التحر الخاصة أنحیث  ات أو الإجراءات أو التقن ارة عن تلك العمل ع
حث والتحر عن الجرائم الخطیرة المقررة في  ة ال غ ة،  ة وإشراف السلطة القضائ ة تحت مراق ة القضائ ط الض

ات،    .)7(وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها، وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین قانون العقو

 التعرف الفقهي للتسرب: ولالفرع الأ 

ط أو عون شرطة : "التسرب على أنهعرف  ات التحر والتحقی الخاصة تسمح لضا ة من تقن تقن
ط شر  ة ظا ة، وذلك تحت مسؤول التوغل داخل جماعة إجرام ة  ة قضائ لف بتنسی عمل ة آخر م طة قضائ

م  ة وتقد ق ة الحق ة، وذلك بإخفاء الهو شف أنشطتم الإجرام ه فیهم و ة أشخاص مشت التسرب، بهدف مراق
 .)8("المتسرب لنفسه على انه فاعل أو شرك

 التعرف القانوني للتسرب: الثانيالفرع 

ر  65لقد عرفه المشرع الجزائر في نص المادة  المعدل والمتمم لقانون  22- 06القانون رقم من  12م
ة على أنه ط أو عون : "الإجراءات الجزائ ام ضا التسرب ق ط  قصد  ة ضا ة تحت مسؤول الشرطة القضائ

ه في  ة الأشخاص المشت مراق ة  لف بتنسی العمل ة الم ة او جنحة بإیهامهم أنه  ارتكابهمالشرطة القضائ جنا
، وهو التعرف المتطاب للتعرف الذ قدمه المشرع الفرنسي للتسرب في "فاعل معهم أو شرك لهم أو خاف

ة الفرنسي 03- 81-706نص المادة  س )9(من قانون الإجراءات الجزائ مسودة ، على ع مشروع قانون ما جاء 
م قانون المسطرة الجنائ ةة قضي بتغییر وتتم ة اللجوء إلى التسرب تنص التي ،المغر ان  أو على إم

قامن خلالها  ىعطدون أن " الإختراق"   .)10(.له تعرفا دق

ننا نحن بدورنا أن نعرفه على أنهر ومن خلال التعا م قة للتسرب أو الإختراق، فإنه  وسیلة أو  "ف السا
ح مهمة ال ام  ة خلال الق ا الشرطة القضائ عض الجرائم  ثإجراء قانوني مخول لض والتحر الخاصة عن 

ة،  ة السلطة القضائ ة العامة وتحت إشراف ومراق ا حیث من خلاله تستخدم الخطیرة والحدیثة، وهذا بإذن من الن
ات والتسرب او التوغل داخل الجماعة الإجرا الإشتراك في الجرمة، قصد جمع الأدلة عض التقن ة والتظاهر  م

 ".عنها والكشف عن مرتكبیها
 
 
 

_____________ 
ة، دار -7 عة الثان ة في التشرع الجزائر والمقارن، الط س،الجزائر عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائ  ص ، ص2016بلق

97،98.  
               .105ص  نفسه،المرجع عبد الرحمان خلفي،  -8

9 - art 706-81-3 « l’infiltration  fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant 
coordonne l’opération , qui comprend les éléments strictement nécessaires a la constatation des 
infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au 
sens de l’article 706-82 » 

ة، المرجع السابمسودة أنظر  -  10 م قانون المسطرة الجنائ قضي بتغییر وتتم   .مشروع قانون 
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 صفات التسرب: المطلب الثاني

ة  ذلك الوصول إلى معرفة عناصر الش ة عائلته، ومن أجل  اة المتسرب وحمایتها وحما حفاظا على ح
ة والوق ر  ع بها،و الإجرام ة مستعارة والتن هو ة في سرة تامة و ألزم المشرع الجزائر على أن تنفذ العمل

عة اشرة مع الفاعل الأصلي للجرمة وإستعمال الخد   .والتعامل م

ة التسربومنه فإن  ة المستعارة )الفرع الأول(ثلاثة صفات السرة لعمل عة وإستعمال الهو الفرع (، الخد
 ).الثالث الفرع(التداخل  )الثاني

ة: الفرع الأول   السر

ة المتسرب ة أو عون الشرطة القضائ ط الشرطة القضائ تهإ لقد أجاز المشرع الجزائر لضا  خفاء هو
ه المادة  المهمة، وف ما نصت عل ام  ة أثناء الق ق رر 65وصفته الحق عدل الم 22-06من القانون  16/01م

ة، ا او:" على أنه التي نصت والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ ة لض ق ة الحق أعوان  لایجوز إظهار الهو
ة مستعارة في  ة التسرب تحت هو اشروا عمل ة الذین  ، وهو "مرحلة من مراحل الإجراءات أالشرطة القضائ

ه المشرع الفرنسي الذ نفس الشئ  ل مراحل أین ذهب إل ة المتسرب في  ة تتم تحت إخفاء هو جعل العمل
ة ة جراءات الإمن قانون  84-706وف ما نستخلصه من نص المادة  العمل ذا )11(لفرنسيا يالفرنسالجزائ ، و

مسودة  ة ما جاء  م قانون المسطرة الجنائ قضي بتغییر وتتم ة مشروع قانون  من خلال ما نستخلصه من المغر
ن:" تي نصت على أنهها، المن 16- 82نص المادة  م ة  لا ق ة الحق ط أو عون الشرطة الكشف عن الهو لضا

ة ة مستعارة في ا مرحة من مراحل العمل ة الإختراق بهو ة منذ عمل  ".القضائ

مسودة الفرنسي  لمشرع الجزائر وعلى غرار المشرعولعل إقرار ا قضي بتغییر و ما جاء  مشروع قانون 
ة  م قانون المسطرة الجنائ ةوتتم عود إلى الحفا  المغر ة للمتسرب أو المخترق،  ق ة الحق ة إخفاء الهو بإلزام

اة  اة المتسرب وح ة والتظاهر  أسرتهعلى ح ین المتسرب من التوغل داخل الجماعة الإجرام هذا من جهة، وتم
ة للجرمة من جهة أصليأنه شرك في الجرمة أو فاعل  ق ساعد للوصول إلى الخیو الحق  . أخر ، مما 

لمة نجد أن المشرع الجزائر قد ألزم هذا  لى جانبإ ة في السرة بإستعمال  ، "لا یجوز "بإجراء هذه العمل
ة مستعارة  هو ة إجرائها في السرة و ل ما مما یوحي أن المشرع قد جعل من بین شرو صحة هذه العمل وان 

طلان عرض هذا الإجراء لل  .یخالف ذلك 

عةلحیلة ا: الفرع الثاني  والخد

ة التسرب جاءت في إطار ظهور الجرمة الحدیثة والخطیرة والتي تفاقمت بإستعمال وسائل  إن عمل
عة،  ة إلا إستعمال الحیلة والخد ا وأعوان الشرطة القضائ ة ما على ض الإعلام والإتصال، لذا لنجاح هذه العمل

ة لكسب ثقة المجرمین لجمع المعلوما الجرمةوإفتعال سیناروهات وهم  .ت المتعلقة 
 

_____________ 
11 - art 706-84 « l’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectue 
l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaitre a aucun stade de la procédure ». 
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 التداخل: الفرع الثالث

طه،  ة المتسرب والفاعل المحتمل ض ط أو عون الشرطة القضائ اشرة بین ضا ام علاقة تداخل م هو ق
ة  ة اوهي العناصر الأساس  .)12(لتسربلعمل

مراقبته وتنفیذه: المطلب الثالث  صور التسرب والجهة المخولة 

ه قوم  فاعل أصلي في الجرمة،  إن التسرب الذ  ه دوره  ظهر ف ة قد  ط أو عون الشرطة القضائ ضا
ن له م ما قد  شرك لها،  ه  ظهر ف ه  أو  اء المتحصل علیها من الجرمة لإیهام الأشخاص المشت إخفاء الأش

أنهم جزءا منهم ة فیهم  یل الجمهورة أو قاضي ال، إلى جانب أن العمل ة منحها لو عد أعطیت صلاح تحقی 
یل الجمهورة ا إخطار و م   .المختص إقل

ه  مراقبته وتنفیذه في )الفرع الأول(سوف نتطرق إلى صور التسرب في وعل الفرع (، والجهة المخولة 
 ).الثاني

 صور التسرب: الفرع الأول

رر  65لقد نصت المادة  ة على  22- 06من القانون رقم  12م المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ
لف : " أنه ة الم ط الشرطة القضائ ة ضا ة تحت مسؤول ط أو عون الشرطة القضائ ام ضا التسرب ق قصد 

ة أو جنحة أو بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شرك لهم  ه في إرتكابهم جنا ة الأشخاص المشت مراق ة  بتنسی العمل
 ".أو خاف

رر  65خلال نص المادة من  ر نستخلص أن المشرع الجزائر قد حدد ثلاثة صور یتم  12م السالفة الذ
ط أو العون المتسرب  ار الضا ةبها التسرب وهي إعت ك، أو یتم التسرب خف وهي نفس   ،فاعل أصلي أو شر

ة الفرنسي التي من قانون الإجراءات ال 81-706في نص المادة  بها المشرع الفرنسي جاءالصور التي  جزائ
ة المتسرب التظاهر  ة أو عون الشرطة القضائ ط الشرطة القضائ ن لضا م الأشخاص  مأمانصت على أنه 

اء أو متلقین أشخاص فاعلین أو شر ذلك ت، والتي حدد)13(المجرمین  قضي بتغییر مسودة ها  مشروع قانون 
ة  م قانون المسطرة الجنائ ةوتتم ح الإختراق :" التي نصت على أنهها، من 11-82في نص المادة  المغر یت

ط  ه  أولضا ة الأشخاص المشت ع ومراق ة العامة تت ا ة الن ة المختص تحت إشراف ومراق عون الشرطة القضائ
أنه فاعل، أو شرك ة   فیهم من خلال التظاهر أما هؤلاء الأشخاص  أو مساهم أو مستفید من الأفعال الإجرام

نه عند الضرورة إرتكاب إحد الأفعال  م ما  ة مستعارة،  ة إستعمال هو نه لهذه الغا م حث، و موضوع ال
  ".عده 12- 82المبینة في المادة 

_____________ 
حث والتحر في الجرمة المنظمة، أطروحة لنیل شه -12 ، الأسالیب الخاصة لل توراه علوم في القانون العام، مجراب الذواد ادة د

ة  01جامعة الجزائر  ة الحقوق، السنة الجامع ل   .333، ص 2016  2015بن یوسف بن خدة، 
13 - art 706-81 « …l’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire 
spécialement habilite dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un 
officier de police judiciaire charger de coordonner l’opération a surveiller des personnes suspectées 
de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes comme un de leurs 
coauteurs, complices ou  receleurs… » 
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عتبر فاعلا وف نص المادة  قانون  المتضمن 1966یونیو سنة  8المؤرخ في 156-66من الأمر  41و
ات الجزائر المعدل والمتمم، اشرة في تنفیذ الجرمة أو حرض على إرتكاب الفعل  العقو ل من ساهم مساهمة م

ة  ة أو التحایل  آوالوعد او التهدید  آواله س الإجرامي آوإساءة إستعمال السلطة أو الولا ، إذ أنه ولكي )14(التدل
ة التسرب إلى الهدف المنشود، لا عمل ة المأذون له  ط أو عون الشرطة القضائ بد أن یتصرفوا مع یتوصل ضا

أنهم عناصر منهم وفاعلین مساهمین في الجرمة، لكسب ثقتهم وللحصول على دلیل ماد  ه فیهم  المشت
س لتحرضهم على إرتكاب الجرمة ه فیهم ول قاع المشت   .)15(لإ

المتضمن قانون  156- 66من الأمر  42ما عرف المشرع الجزائر الشرك في الجرمة في المادة 
ل الطرق أو  اشرا، ولكنه ساعد  شترك إشتراكا م ل شخص لم  ات الجزائر المعدل والمتمم على أنه  العقو

ما  ،)16(عاون الفاعل أو الفاعلین على إرتكاب الأفعال التحضیرة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
م م الشرك  قدم  43وجب المادة حدد الأشخاص الذین یدخلون في ح ل شخص إعتاد أن  من ذات الأمر وهو 

ة أو العنف ضد أمن الدولة  مارسون اللصوص انا للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین  نا أو م مس
هم ا سلو  .)17(جراميلإوالأمن العام والأشخاص والأموال مع علمه 

الشرك، ة الخاصة  محتو هذه النصوص القانون ة  وعملا  ط الشرطة القضائ عتبر عون أو ضا فإنه 
ة التي  ة والمعنو النظر إلى المساعدة الماد اء في الجرمة،  ذا العون المسخر شر ة التسرب و عمل المأذون له 
ا عن ذلك لأنها تدخل  ونوا مسؤولیین جزائ ة، لكن دون أن  ه فیهم لإنجاز مخططاتهم الإجرام قدمونها للمشت

 .المبررة ضمن الأفعال

مسودة ما جعل المشرع الجزائر وعلى غرار المشرعین الفرنسي و  قضي بتغییر ما جاء  مشروع قانون 
ة  م قانون المسطرة الجنائ ة وتتم ه المغر ة التسرب الإخفاء، والذ تطرقت إل من بین الصور التي تتم بها عمل

ات 156- 66من الأمر  387نص المادة  والتي على  ،)18(الجزائر المعدل والمتمم المتضمن قانون العقو
اء  أن یلجأ إلى إخفاء الأش ة،  ة المأذون له والمسخر للعمل ط الشرطة القضائ حسبها یجوز لعون او ضا
ة  أنهم جزءا منهم، وهذا دون أن یرتب علیهم أ ه فیهم  المتحصل علیها من الجرمة لإیهام الأشخاص المشت

ة ة جزائ     .)19(مسؤول
 
 

_____________ 
ات الجزائر المعدل والمتمم، ج  1966یونیو سنة  8 المؤرخ في 156- 66من الأمر  41أنظر المادة  -14 المتضمن قانون العقو

  .11/07/1966الصادرة بتارخ  49ر ع 
، ص  -15 ، المرجع الساب   .364مجراب الدواد
  .مرجع الساب، ال156-66من الأمر  42أنظر المادة  -16
  .المرجع نفسه، 43أنظر المادة  -17
  .، المرجع نفسه 387أنظر المادة  -18
، ص  -19 ، المرجع الساب   . 365مجراب الدواد



ISSN: 2170-0087  للـبحث الـقانـوني المجلة الأكاديمية 
DOI:57-2010 02/2017:عدد 16: مجلد  

 

208 

ة التسرب وتنفیذه: الفرع الثاني ة عمل مراق  الجهات المخولة لها 

ة التسرب  المخولةسوف نتطرق إلى الجهات  ة عمل ، ثم نتطرق إلى الجهات المختصة )أولا(لها مراق
ا(بتنفیذ إذن التسرب  ).ثان

ة التسرب: أولا ة عمل  الجهات المخولة لها مراق

یل الجمهورة وقاضي التحقی وفي نفس لقد خول المشرع الجزائر مهمة منح ا التسرب إلى و لإذن 
ه المادة  ة، هذا ما نجده قد نصت عل ة على هذه العمل ات الرقا ل لهما صلاح ر  65الوقت أو من  11م

ة على أنه 06/22القانون رقم  یل الجمهورة أو قاضي : " ... المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ یجوز لو
ة التسرب ضمن التحقی اشرة عمل م أذن تحت رقابته حسب الحالة  یل الجمهورة أن  عد إخطار و  
 ...".الشرو

یل الجمهو  ما أن و ة الع رةو ا اشرة مة اهو الممثل للن ل له المشرع ح م مة، أو على مستو المح
ها ة وتحر ات لإتخاذ ،)20(الدعو العموم افة الصلاح لت له  حث والتحر عن  ما أو الإجراءات اللازمة لل

صفة عامة یل الجمهورة منح الإذن  الح أعطت، هذه الصفة )21(قبل إحالتها على التحقی الجرائم  إلى لو
ة التسرب إذا تطلبت ضرورات التحقی والتحر في تلك الجرائم  لف بتنسی عمل ة الم ط الشرطة القضائ ضا

ورة في نص المادة  ر  65المذ ما خولت له هذه الصفة)22(22- 06من القانون  05ر م التسرب  ،  منح الإذن 
س بها  .في حالة الجرائم المتل

ة لقاضي التحقی في منح الإذن  یل الجمهورة أعطى المشرع الجزائر الصلاح هذا وإلى جانب و
ة التسرب  ،التسرب لف بتنسی عمل ة الم ط الشرطة القضائ یل الجمهورة من طرف ضا عد إخطار و وهذا 

حث والتحر عن الجرائ ه المادة  ،مفي مجال ال رر  65وف ما نصت عل ، وهذا )23( 06/22من القانون  11م
ل من  منها الفقرة الأولى 81-706نص المادة  ما یتطاب مع ة الفرنسي، أین أو من قانون الإجراءات الجزائ

یل  عد إخطار و یل الجمهورة أو قاضي التحقی  التسرب لو ذلك مهمة منح الإذن  خلالها المشرع الفرنسي 
ة تحت رقابتها التنسی في العمل لفة  ة الم ة القضائ ط ما تكون أعمال الض س )24(الجمهورة،  ، هذا على ع

_____________ 
ة، دار هومة للنشر والتوزع الجزائر -20 ة العامة في الدعو العموم ا   .21ص  ، 2008 علي شملال، السلطة التقدیرة للن
  .، المرجع الساب22- 06من القانون  42المادة  أنظر -21
رر  65تنص المادة  -22 إذا إقتضت ضرورات التحر في " على أنه 155-66المعدل والمتمم للأمر  22-06من القانون  05م

س بها أو التحقی الإبتدائي في جرائم  أنظمة  المخدراتالجرائم المتل ة أو الجرائم الماسة  أو الجرمة المنظمة العابرة للحدود الوطن
ذا جرائم الفساد،  الصرف و التشرع الخاص  ض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة  ات أو جرائم تبی ة للمعط المعالجة الآل

مایلي أذن  یل الجمهورة المختص أن    :..." یجوز لو
رر 65أنظر المادة  -23   .، المرجع الساب06/22من القانون  11م

24- Art 706-81 «… l’orsque les nécessites de l’enquêtes ou de l’instruction l’un des crimes ou délits 
entrant dans le champs d’application des articles 706-73 et 73-1 le justifient, le procureur de la 
république ou âpres avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit 
procède, sous leur  contrôle respectif a une opération d’infiltration dans des conditions prévues par 
la présente section » 
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مسودة  ة ما جاء  م قانون المسطرة الجنائ قضي بتغییر وتتم ة حیث مشروع قانون  لالمغر مهمة منح  تأو
التسرب أو الإختراق في الجرائم المنصوص علیها في نص المادة  إلى المسودة من مشروع  )25(108الإذن 

ة العامة دون سواها، والتي تكون تحت مراقبتها ا  .)26(هامن 11-82ن نص المادة وهذا ما نستخلصه م ،الن

ا التسرب: ثان  الجهات المخولة لها تنفیذ الإذن 

للقد  ه المادة  أو رر 65المشرع الجزائر وف ما نصت عل المعدل والمتمم  06/22من القانون  12م
ا  ة التسرب إلى ض ة مهمة تنفیذ عمل ة، وأعوانلقانون الإجراءات الجزائ ط  الشرطة القضائ ة ضا تحت مسؤول

ة التسرب لف بتنسی عمل ة الم ه المشرع الفرنسي من ، )27(الشرطة القضائ هذا أخذ بنفس النهج الذ أخذ  و
ه في نص المادة  ة منها، 81-706خلال ما أشار إل ة التسرب من مهمة  الفقرة الثان والذ جعل تنفیذ عمل

ة  ط الشرطة القضائ ة ضا ون تحت مسؤول ة ، والذ  ة أو عونه الشرطة القضائ ط الشرطة القضائ ضا
ة  .)28(المنس للعمل

ةأولعل أنه عندما  ه إلى الجهة القضائ ة التسرب والإذن  ة عمل ممثلة   سند المشرع الجزائر مهمة مراق
ة الحقوق والحرات العامة في  ا، أراد من وراء ذلك حما م یل الجمهورة وقاضي التحقی المختص إقل في و
ة من الأخطار التي تنجم عنه والتي تصل إلى حد الوفاة،  العمل ة للفرد القائم  المجتمع وعدم المساس بها، وحما

ة  ك عن حما ة لنتائجها والوصول إلى هذا من جهة ، ومن جهة  أسرته أفرادناه أخر ضمان تحقی العمل
    . خیو الجرمة

حث الثاني  وضماناتهشروط إجراء التسرب : الم

ة، والتي تهدف إلى  ة التسرب داخل المجوموعة الإجرام فات التي تتم بها تنفیذ عمل الإضافة إلى الص
ل الأ ة أسرته من  ة المتسرب وحما ظهر فیها وتلك اخطار المحتملة، حما ن أن  م ال التي  لصور والأش

ونة لها ة، قصد الوصول إلى تحدید العناصر الم عنصر في الجماعة الإجرام ة  والتي ،المتسرب خلال العمل
ة لسنة  ذا الجهات اللمخولة لها مراقبته  ،2006جاء بها المشرع الجزائر في تعدیل قانون الإجراءات الجزائ و

ا م یل الجمهورة المختص إقل عد إخطار و یل الجمهورة وقاضي االتحقی   .وتنفیذه من و

_____________ 
قضي بتغمسودة  من 108المادة تنص  -25 ةمشروع قانون  م قانون المسطرة الجنائ أمن الدولة أو :"ییر وتتم الجرائم التي تمس 

القتل  ة أو  ات الإجرام العصا ة أو جرمة منظمة أو تتعل  الإختطاف  أوجرمة إرهاب  آواخذ الرهائن أو بتزیف  أوالتسمم أو 
ة أو  المخدرات والمؤثرات العقل ر النقود أو سندات القرض العام أو  غسل بتزو ة الصحة أو  حما الأسلحة والذخیرة والمتفجرات أو 

الرشوة أو إستغلال النفوذ  ات  أوالغدر أو إختلاس أو تبدید المال العام،  آوالموال أو  ة للمعط الجرمة الماسة بنظام المعالجة الآل
ال أو ة أو جرائم الحرب والإتجار  ة أو الجرائم ضد الإنسان ادة الجماع   ".شرجرمة الإ
ة، المرجع نفسه 11-82أنظر  -26 م قانون المسطرة الجنائ قضي بتغییر وتتم   .من مشروع قانون 
رر 65أنظر المادة  -27   .، المرجع الساب06/22من القانون 12م

28 - art 706-81 «…l’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire 
spécialement habilite dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un 
officier de police judiciaire charger de coordonner l’opération … » 
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اطلة،  انت  ة لمجموعة من الشرو التي تتم وفقها وإلا  ذلك قد أخضع هذه العمل فإن المشرع الجزائر 
ة لهم من جهة ومن جهة  فذ لصالح منإلى جانب وضعه لمجموعة من الضمانات التي قررها  ة حما العمل

انت في الأصل أعمالا مجرمة من أخر  ل الأعمال التي قاموا بها في إطار المهمة المسندة إلیهم وإن  جعل 
ح  ة تص ة القانون تم مالناح ة عن ذلكإ احة، و ة المترت ة الجزائ  .عفائهم من المسؤول

نتطرق إلى ) المطلب الثاني(، وفي )المطلب الأول(راء التسرب سوف نتطرق إلى شرو إج على هذاو 
ه  .الضمانات المقررة لمنفذ

 شروط إجراء التسرب: المطلب الأول

ستلزم  ة التسرب  ة لإجراء عمل ة والموضوع ل إن المشرع الجزائر قد وضع مجموعة من الشرو الش
ة  التقید والإلتزام بها، ل ة إ و  ،)الفرع الأول(ولهذا سوف نتطرق إلى الشرو الش الفرع (لى الشرو الموضوع

 . )الثاني

ة: الأولفرع ال ل       الشروط الش

ه،مإن ل ام  صدر إذنا للق ا وحاملا لصفة  اشرة هذا الإجراء ألزم المشرع الجزائر أن  ون قانون وأن 
ة، وهو ذلك الأمر  قة الرسم ا،  القضائيالوث م یل الجمهورة المختص إقل عد اقاضي  أوالصادر عن و لتحقی 

ه المادة  یل الجمهورة وف ما نصت عل رر 65إخطار و عندما تقتضي ضرورات :" التي تنص على انه 11م
ورة في المادة التحقی في إحد الجرائم  أوالتحر  رر 65المذ یل الجمهورة أو ل 05م قاضي أعلاه، یجوز لو

ة التسرب ضمن الشرو  اشرة عمل م أذن تحت رقابته حسب الحالة  یل الجمهورة أن  عد إخطار و التحقی 
 . "أدناهالمبینة في المواد 

ون  ة العامة ما أنه لابد من أن  ا ر المبررات التي إستندت إلیها الن ا بذ ا ومسب تو هذا الإذن م
ة التسرب، و  لإصداره، ة لتنفیذ عمل ط الشرطة القضائ ن تحدد الجرمة التي یبرر اللجوء إلى أوالتي دفعت ضا

ة ر مدة التسرب ،هذه العمل ة الذ تتم تحت مسؤولیته، وذ ط الشرطة القضائ ة صفة ضا  .)29(وهو

ا  تو ون الإذن م ة الأخر فقد نص المشرع الجزائر على أن  ل ا وان تحدد أما عن الشرو الش ومسب
ن أن تتعد أرعة  م ه مدة التسرب التي لا  ر في الإذن الجرمة التي تبرر اللجوء إلى ) 04(ف أشهر، وأن تذ

ة تحت مسؤولیته ة الذ تتم العمل ط الشرطة القضائ ة ضا ، وهو ما یتطاب مع نص )30(هذا الأخیر، وهو
ة ا 01-81-706المادة  ذن لإالتي إشترطت وجوب الحصول على ا )31(لفرنسيمن قانون الإجراءات الجزائ

_____________ 
ة، -29 عض الجرائم على ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائ ة للكشف على  آل المجلة  هشام بنعلي، إجراء الإختراق 

ة ة والإجتماع حوث الإنسان ز الدراسات وال ة، مر ة للقانون الجنائي والعلوم الجنائ ة، العدد الثاني،  المغر وجدة، المملكة المغر
  .42، ص 2015

رر  65انظر في ذلك المادة  -30   ، المرجع الساب 22/06من القانون  01فقرة  15م
31- Art 706-81-1 « l’orsque les nécessites de l’enquêtes ou de l’instruction l’un des crimes ou délits 
entrant dans le champs d’application des articles 706-73 et 73-1 le justifient, le procureur de la 
république ou après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit 
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ة التسرب، و  عمل ام  ا  )32(من ذات القانون  83-706نص المادة مع للق تو ون هذا الإذن م التي إشترطت أن 
ة ومدة التسرب ط الشرطة القضائ ة ضا عة الجرمة وهو ه طب بین ف ا، و  .ومسب

ة ا ل ذلك نفسها نفس الشرو الش مشروع قانون  مسودة وضعها المشرع الجزائر والمحددةلتي ونجد 
ة  م قانون المسطرة الجنائ ة قضي بتغییر وتتم ، إلا همن )34(13-83و  )33(11- 82من خلال المادتین المغر

أرعة  أوأنه یختلف في مدة التسرب  أشهر قابلة للتجدید، أما ) 04(الإختراق، حیث أن المشرع الجزائر حددها 
 . أشهر قابلة للتجدید) 06(ستة  تفقد حدد المسودةمشروع 

ة    : الثاني فرعال  الشروط الموضوع

رر  65من خلال إستعراضنا لنص المادة  ن لنا أن نستخلص الشرو  22/06من القانون  11م م
ة التي وضعها المشرع الجزائر لإجراء التسرب، وهي حالة الضرورة  ون التسرب تحت  ،)أولا(الموضوع وأن 

ة  ط شرطة قضائ ة ضا ة المسؤول ا(منس للعمل   ).ثان

 وجود حالة ضرورة: أولا

رر  65لقد نصت المادة  ارة  (35)06/22من القانون  11م ع  ضروراتعندما تقتضي " على هذه الحالة 
ورة على سبیل الحصر في المادة  أوالتحر  رر  65التحقی في الجرائم المذ وهو ما نجده  ..."أعلاه 05م

ة الفرنسي 81-706یتطاب  مع نص المادة   lesعندما إستعمل المشرع الفرنسي  ،من قانون الإجراءات الجزائ
nécessites  قصد بها حثالتي  ة العامة  ،(36)ضرورات ال ا ان الن ان بإم إستعمال مما نستنتج أنه إذا 

حث والتحر عن الجرائم، فإنه لا ة في ال ة التسرب إلا یجوز  الطرق الكلاس لها اللجوء إلى إجراء عمل
 .للضرورة فقط

ذلك  مسودة ونر  ر  قانون المشروع أنه جاء  من بین الشرو  تالمشرع المغري قد جعلالسالفة الذ
ة لإجراء التسرب وجود حالة الضرورة  هذا ما نستخلصه من نص المادة  التي تنص  ،هامن 1-3-82الموضوع

_____________ 
procède , sous leur  contrôle respectif a une opération d’infiltration dans les conditions prévues par 
la présente section… » 
32 - Art 706-83 « a peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 706-81 est 
délivrée par écrite et doit être spécialement motivée. 
 elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours a cette procédure et l’identité de 
l’officier… ». 

ةمسودة من  11- 82المادة  أنظر -33 م قانون المسطرة الجنائ قضي بتغییر وتتم   .، المرجع السابمشروع قانون 
  .المرجع نفسه 13- 83أنظر المادة  -  34
رر  65تنص المادة   -35 ورة  :"على أنه 22/06من القانون  11م عندما تقتضي ضرورات التحر او التحقی في الجرائم المذ

رر  65على سبیل الحصر في المادة  یل الجمهورة أن  05م عد إخطار و یل الجمهورة أو لقاضي التحقی  أعلاه یجوز لو
ة التسرب ضمن الشرو  اشرة عمل م   أذن تحت رقابته حسب الحالة 

36-«  Art 706-81-1 « l’orsque les nécessites de l’enquêtes ou de l’instruction… » 
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حثضرورة قتضت إإذا :" على أنه ه المشرع الجزائر تت، إذ ..."ال واف في هذا الشر مع ما جاء 
 .)37(والفرنسي

ا ط الشرطة : ثان ة ضا ةإجراء التسرب تحت مسؤول ة المنس للعمل  القضائ

ه المشرع الجزائر من خلال نص المادة  رر  65إن هذا الشر أوصى  التي  22/06من القانون  12م
ة : " تنص على انه ط الشرطة القضائ ة ضا ة تحت مسؤول ط عون الشرطة القضائ ام ضا التسرب ق قصد 

لف  ة بتنسیالم ن المشرع الجزائر ..."العمل ما أم رر  65وف المادتین و ،  رر  65و  )38(13م  )39(14م
ة من تقنیین أو فنیین أو  ة التسرب، وهم الأشخاص المسخرن للعمل ة في عمل إدراج أشخاص آخرن للمشار

ة المتسرب في عمله ومساعدتهم له ط الشرطة القضائ ستعین بهم عون أو ضا ما وهو ما یتواف مع  مخبرین 
مسودة  ة جاء  م قانون المسطرة الجنائ قضي بتغییر وتتم ه المشرع الفرنسي مشروع قانون  ة وما جاء  المغر

ط الشرطة  توألزم جعلت مسودة المشروع ، حیث ذلك ة ضا ة التسرب أو الإختراق تحت مسؤول أن تكون عمل
ة وف ما نستخلصه من نص المادة  ة المنس للعمل ة :" على أنهالتي نصت  منها 1- 1-82القضائ تكون عمل

ة ه بتنسی العمل ة الذ عهد إل ط الشرطة القضائ ، ....."الإختراق موضوع محضر أو تقرر من طرف ضا
ذلك المشرع الفرنسي ضمن المادة  ة الفرنسي 81-706ما ألزم  أن تكون  )40(من قانون الإجراءات الجزائ

ة ة التسرب تحت مسؤؤل ة عمل ة المنس للعمل ط الشرطة القضائ لكن یختلف معهما المشرع الجزائر من  ،ضا
ل من المشرع الفرنسي حیث عتبرون متسرین، أین نجد  ة والذین  ذا ما جاء  الأشخاص المسخرن للعمل و

ة ة الإستعانة بهم في ال واحد لم ینص  مسودة المشروع المغر ة من علیهما مما یثور تساؤل حول شرع لعمل
    .عدمها

ة التسرب: المطلب الثاني  الضمانات المقررة لمنفذ عمل
ة  ة التسرب على منفذیها خلال العمل ة  أونتیجة لخطورة عمل عد  إنتهائها، نجد أن التشرعات العقاب

ة، ة خاصة لمنفذ العمل فلت حما ة قد  ة  الحدیثة التي أخذت بهذه العمل والتي تتمثل في الإعفاء من المسؤول
ة  ة التسرب )الفرع الأول(الجنائ ة منفذ عمل شف عن هو ل شخص  ة  وعدم جواز ) الفرع الثاني(، معاق

ة  ط أو عون الشرطة القضائ  ).الفرع الثالث(شاهد المتسرب الإستماع إلى أقوال ضا

_____________ 
ة 1-3- 82أنظر المادة  -37 م قانون المسطرة الجنائ قضي بتغییر وتتم   . ، المرجع السابمن مسودة مشروع قانون 
رر  65تنص المادة  -38 ط الشرطة :" على أنه 13م ةحرر ضا ة التسرب تقررا یتضمن  القضائ لف بتنسی عمل العناصر الم

قا للمادة  ذا الأشخاص المسخرن ط ط أو العون المتسرب و الضرورة لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضا
رر  65   "أدناه 14م
رر  65تنص المادة  -39 ة التسرب والأشخاص  :"على أنه 14م ة المرخص لهم إجراء عمل ا وأعوان الشرطة القضائ ن ض م

أتي ما  ام  ا الق ونوا مسؤولیین جزائ سخرونهم لهذا الغرض ، دون أن    :..."الذین 
40 - art 706-81 «…l’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire 
spécialement habilite dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un 
officier de police judiciaire charger de coordonner l’opération … » 
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ة: الفرع الأول ة الجنائ  الإعفاء من المسؤول

ل  ة التسرب والمسخرن لها عن  ة المأذون لهم بتنفیذ عمل ا وأعوان الشرطة القضائ وهي إعفاء ض
ةالأفعال  طة بهذه العمل رر  65، وهذا ما أقره المشرع الجزائر في نص المادة )41(المرت من القانون  14م

ة المرخص ل: " التي تنص على انه 22/06 ا وأعوان الشرطة القضائ ن لض ة التسرب م هم بإجراء عمل
أتي ما  ام  ا الق ونوا مسؤولین جزائ سخرونهم لهذا الغرض، دون أن    :والأشخاص الذین 

م أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائ أو معلومات متحصل علیها  - ازة أو نقل أو تسل إقتناء أو ح
  .من إرتكاب الجرائم أو مستعملة في إرتكابها

ذا وسائل  إستعمال - ع القانوني أو المالي، و أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطا
  " .الحفظ أو الإتصال أوالنقل أو التخزن أو الإیواء، 

ا الشرطة  ومنه فإن المشرع الجزائر  احة لأعوان وض قد جعل من هذه الأفعال من الأفعال المبررة والم
ة والمسخرن لعمل ة التسرب، إذ أخرجها من دائرة التجرم إلى دائرة الأفعال المبررة الغیر معاقب علیها، القضائ

المتضمن قانون  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  156-66الفقرة الأولى من الأمر  39عملا بنص المادة 
ان الفعل قد أ ل جرمة إذا  ات الجزائر المعدل والمتمم، التي نصت على أنه لا تش ه العقو مر أو أذن 

 .)42(القانون 

قتنا لنص المادة  رر  65وعند مطا ة  22/66من القانون  14م المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائ
ةمن  3- 82المادة  صالجزائر بن م قانون المسطرة الجنائ قضي بتغییر وتتم المغري الفقرة  مشروع قانون 
ة منها، ةنستنتج أن المشرع الجزائر یتواف مع  الثان ما یخص الإعفاء  ما أقرته مسودة مشروع القانون المغر ف

ة  ا الشرطة القضائ ة وض ة لأعوان الشرطة القضائ ة الجنائ ة، إذ تنص المادة و من المسؤول المسخرن للعمل
ا وأعوا:" على أنه  المسودةمن  82-3 ة ض ة الجنائ ة المأذون لهم بتنفیذ ن الشرطة القعفى من المسؤول ضائ

ة الإخ ورة أعلاهعمل ات المذ اشرتهم للعمل ة م مناس  .تراق 

ة الإختراق، الأشخاص الذین  اشرة بتنفیذ عمل طة م ة للأفعال المرت النس ة  ة الجنائ عفى من المسؤول
ا ة الإختراق، المعینین سلفا من طرف ض ة المأذون لهم  تمت الإستعانة بهم لإتمام عمل الشرطة القضائ

ة العامة قد أشعرت بذلك ا انت الن اشرتها إذا    ".م

_____________ 
ة للكشف عن الجرائم في قانون  -41 آل ، مجلة الإعلاوة هوام، التسرب  ة الجزائر نون المنشورة على والقا الفقهجراءات الجزائ

  . 04ص  www.majalah.new.ma: الموقع الإلكتروني 
ات الجزائر  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  156-66من الأمر  39/01أنظر المادة  -42 المعدل والمتمم المتضمن قانون العقو

  . 11/07/1966بتارخالصادرة  49 ، ج ر ع
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، نر أنه من مشروع المسودة وعلى 3- 82نص المادة ومنه فإن  ا  تقد جعل اغرار المشرع الجزائر سب
قوم بها المتسرب والمسخر لذلك ونزع احة الأفعال التي  اب الإ ها من توجعل عنها صفة التجرم، تمن أس

 .)43(من القانون الجنائي المغري 124وف نص المادة  الأفعال المبررة في هذا الشأن لا عقاب علیها

ة الفرنسي 82-706أما عن المشرع الفرنسي ومن خلال نص المادة  نر  )44(من قانون الإجراءات الجزائ
ةما أقرته مسودة المشروع ذا لما و أنه یختلف مع المشرع الجزائر  ة  المغر من حیث الإعفاء من المسؤول

ة،  ة الجزائ ة التسرب من المسؤول عمل ة المرخص لهم  ا الشرطة القضائ ة، حیث أنه أعفى أعوان وض الجزائ
ة  ر الأشخاص المسخرن لهذه العمل ة بلدون ذ ة الجنائ  . أغفل على إعفائهم من المسؤول

شف عن هو: الفرع الثاني ل شخص  ة  ة التسربمعاق  ة منفذ عمل

ل شخص  ات على  ة الأخر مجموعة من العقو لقد رتب المشرع الجزائر وعلى غرار التشرعات العقاب
ة التسرب، حیث وفر لهؤلاء  ة المنفذ لعمل ط أو عون الشرطة القضائ ة لضا ق ة الحق تسبب في الكشف عن الهو

ة من خلال ما نستخلصه من  ة قانون رر  65نص المادة المتسرین حما المتضمن  22/66من القانون  16م
ا الشرطة  ة ض شف هو ل شخص  ة  ، والتي تنص على معاق ة الجزائر تعدیل قانون الإجراءات الجزائ

س من سنتین  الح ة  غرامة من ) 05(إلى خمسة ) 02(القضائ دج،  200.000دج إلى  50.000سنوات و
ة إا تسبب هذا الكشف ع ة في أعمال عنف او ضرب أو جرح على احد هؤلاء الأشخاص وتشدد العقو ن الهو

س من خمسة  الح ة   اشرن تكون العقو سنوات ) 10(سنوات إلى عشرة ) 05(أو أزواجهم او اصولهم الم
دج  وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص تكون  500.000دج إلى  200.000والغرامة من 

ة من عشرة   .)45(دج 1.000.000دج إلى  500.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرن ) 10(العقو

قضي بتمسودة من  3- 6-82وعند تفحصنا لنص المادة  م قانون المسطرة عمشروع قانون  دیل وتتم
ة، نستخلص أن م تقد وفر  هاالجنائ ة لهؤلاء الأشخاص  ذلك المشرع الجزائر في ذلك حما ه  هذا ا ذهب إل

، أین قرر  ات أكبر مما أقره المشرع الجزائر عقو س والسجن والتي قد  تالشأن، لكن  ات تتراوح بین الح عقو
ة قد تصل إلى  ،سنة) 30(تصل إلى السجن بثلاثین   درهم،) 50.000(ألف  خمسینالإظافة إلى غرامة مال

ما في ذلك الأصول والفروع، وقد تصل  وذلك حسب جسامة الضرر المتسبب للمنفذ أو لأحد أفراد عائلته 
ة  ق ة الحق ان الكشف عن الهو د إذا  ة إلى السجن المؤ ة العقو ه منفذ العمل من طرف الشخص الذ إستعان 

 .)46(لإتمام إجراء الإختراق

_____________ 
 26المؤرخ في  1.59.413، ظهیر شرف رقم المعدل والمتمم من مجموعة القانون الجنائي المغري 124أنظر المادة  -43

ة عدد  1962نوفمبر  الجردة الرسم رر بتارخ  2640والمنشور  ة/05م ل   . 1963/جو
44 Art 706-82 « les officiers ou agents de police judiciaire autorisés a procéder a une opération 
d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de 
ces actes…" 

رر  65أنظر المادة  -  45   .، المرجع الساب22/06من القانون  16م
ة المغري، المرجع الساب 3-6- 82أنظر المادة  -46 م قانون المسطرة الجنائ قضي بتعدیل وتتم   .من مشروع قانون 
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ذل ة للمشرع الفرنسي فقد وفر  النس ة لهؤلاء الأشخاص المتسرین من خلال ما نستخلصه من أما  ك حما
ات تصل إلى خمسة  84-706نص المادة  ة الفرنسي، حیث نر أنه قد قرر عقو من قانون الإجراءات الجزائ

ة أد إ أورو، و  75000سنوات سجنا وغرامة تقدر بـ ) 05( ان هذا الكشف عن الهو لى ضرب أو جرح إذا 
ما في ذلك الأصول والفروع أفرادأو احد المنفذ  عة  ،عائلته  ة إلى س سنوات سجنا وغرامة ) 07(قد تصل العقو

ة إلى عشرة   100.000بـ  سنوات سجنا ) 10(أورو، وفي حالة ما إنجر عنها الوفاة لأحدهم قد تصل العقو
  .)47(أورو 150.000وغرامة بـ 

ذا ما أقرته مسودة مشروع رار المشرع الفرنسي و المشرع الجزائر وعلى غ أنمن خلال ما سب نستنتج 
ة ة المغر م وتعدیل قانون المسطرة الجنائ ة تتم شف عن هو ة المقررة للشخص الذ  ، قد شدد في العقو

ة  ه أنه لم یدرج العقو ة التسرب، وهذا حسب جسامة الضرر الناتج عن ذلك، لكن ما یؤخذ عل منفذ عمل
ة قصد إتمام إجراءات التسربالخاصة  ة مع الأشخاص الآخرنالشخص المسخر للعمل  ، وجعله في نفس المرت

ة أو  ،تكون مشددة أنوالتي لابد  ط الشرطة القضائ عرف ضا عتبر الشخص الذ  لأن هذا الشخص المسخر 
عرف أسرته وأصو  ما  ل شئ،  عرف عنه  ة المتسرب معرفة جیدة و له وفروعه معرفة عون الشرطة القضائ

ة على  ،جیدة ان لزاما من تشدید العقو ماهذا مما  ة الشخص  مسودة المشروع المغر قد والتي  جاء تشدیدها 
د  .تصل إلى السجن المؤ

ة : الفرع الثالث ط أو عون الشرطة القضائ  شاهدالمتسرب عدم جواز الإستماع إلى أقوال ضا

م العون  ة التسرب، عدم تقد ة التي قررها المشرع الجزائر للشخص المنفذ لعمل إن من بین أنواع الحما
ة تحت مسؤولیته  ة الذ تجر العمل ط الشرطة القضائ شهادته، بل یجوز فقط سماع ضا المتسرب للإدلاء 

اة أسرته،  اة العون وح ة حفاظا على ح ه المادة دون سواه، بوصفه شاهدا عن العمل رر  65هذا ما نصت عل م
ة 06 /22من القانون  18 ، وهذا ما یتطاب مع نص المادة  )48(المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائ

شاهد  706-86 ة  ط الشرطة القضائ سماع ضا ذلك  ة الفرنسي التي سمحت  من قانون الإجراءات الجزائ
ة تحت مسؤولیته دون سواه س )49(الذ تجر العمل ة ، وهذا ع مسودة المشروع المغر س ما جاء  من وهذا ع

ذلك للعون مشروع قانون  هامن 3و  2و  1فقرة  347خلال ما نستنتجه من نص المادة  ة  فل حما ، فإنه قد 
شاهد،  ة لوحده فلقط  ة المسؤول عن العمل ط الشرطة القضائ سماع فقط ضا لكن المتسرب أو المخترق، وهذا 

انت شهادته لوقت وفي نفس ا ة السماع للعون المتسرب في حالة موافقته فقط، وهذا في حالة ما إذا  ان جعل إم
قة ات الحق    .)50(هي الوسیلة الوحیدة لإث

_____________ 
ة الفرنسي،المرجع الساب 84-706أنظر المادة  -47   .من قانون الإجراءات الجزائ

رر  65أنظر المادة  - 48   ، المرجع الساب  22/06من القانون  18م
49 -art 706-86 « l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération  
d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération… » 

ة المغرمسودة من  3-2-1- 47أنظر المادة  - 50 م قانون المسطرة الجنائ قضي بتعدیل وتتم   .المرجع الساب ة،مشروع قانون 
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 خاتمة

ة  1966سنة  یونیو 8المؤرخ في  156-66لقد جاء تعدیل الأمر  المتضمن قانون الإجراءات الجزائ
سمبر سنة  20المؤرخ في  22- 06موجب القانون  ة التطور حمل العدید م 2006د لات وهذا لمواك ن التعد

الها، حیث أعطیت من خلاله أوسع  شتى أش ة في مجال محارة الجرمة  اسة العقاب الذ تشهده الس
ط القضائي، ات الض ات للجهاز القضائي وتم التعزز من صلاح ال الجدیدة والخطیرة  الصلاح لمحارة الأش

ات المخولة لهما السماح ولأول مرة بإستعمال  للجرمة والتي تهدد بإستقرار المجتمع، ومن بین هذه الصلاح
ات أسالیب  حث والتحر وتقن عض الجرائم جدیدة في ال ونها عن  ن مسموحا إستعمالها من قبل  ، التي لم 

ات الأشخ الذ من خلاله  "الإختراق"أو  "التسرب"، والتي من بینها أسلوب اص وحراتهمتعتبر إنتهاكا لخصوص
ن عون  ة للوصول إلى مرتكبي الجرائم  أویتم ة في التوغل داخل مجموعة إجرام ط الشرطة القضائ ضا

مهم إلى العدالة   .وتقد

حث والتحر عن  ة في ال ة وإن لجأ المشرع الجزائر إلى هذا الأسلوب أو التقن الجرائم، إلا أن تجرته فت
، ة الأخر التشرعات العقاب على غرار المشرع الفرنسي الذ أدرج هذا الأسلوب في  في هذا المجال مقارنة 

ستوجب يءالش، محارة الجرمة ة  الذ  عض النصوص القانون التسرب أو الإختراق  تحیین ومراجعة  المتعلقة 
ما   :یلي وهذا 

قو  22-06لابد من الإشارة خلال القانون  - ة التسرب التي  عمل ام الخاصة  ط م بإلى الأح ها عون أو ضا
ة  ط الشرطة القضائ قوم بها عون أو ضا ذا تلك التي  م الوطني، و ة الجزائر خارج الإقل الشرطة القضائ

ة ات الثنائ م الجزائر في إطار إحترام الإتفاق   .بین البلدین  الأجنبي داخل الإقل
رر  65تعدیل المادة  - سمبر سنة  20المؤرخ في  22- 06من القانون  18م عدم  2006د التي تقضي 

ة  ة خاصة وهذا  ،شاهدالمتسرب سماع أقوال عون الشرطة القضائ شاهد في العمل ة سماعه  ان انت إبإم ذا 
ن سماعه بإستعمال إذ ،شهادته ضرورة في التحقی ن من  م ات الحدیثة في الصوت والصورة التي تم التقن

ته   . إخفاء هو
رر  65تعدیل المادتین  - رر  65و  13م سمبر سنة  20المؤرخ في  22-06من القانون  14م  2006د

ة التسرب ة  ،اللتان تنصان على الأشخاص المسخرن لعمل ان ا الشرطة وهذا بإم فتح مجال أوسع لض
ینهم ة وتم ما أن  القضائ ة التسرب،  عض الأشخاص العادیین أو معتاد الإجرام في عمل من الإستعانة ب

ونهم أكثر  ة من المجرمین أنفسهم،  ن محارة الجرمة إلا بنخ م ان لا  التجرة أثبتت أنه في غالب الأح
ة وال الأوسا الإجرام ات امعرفة من غیرهم  ة في التسرب لإمجرمین، وخیر دلیل على نجاح إدراج العصا جرام

ة الفرنسي  ح المطارد الأول للمجرمین " یوجین فیدرك"قض ة، الذ أص ا خرج السجون الفرنس المسبوق قضائ
ة على رأس قوة  ح في النها ص ةول ارس أمن   .مدینة 

رر  65لابد من تعدیل نص المادة  - سمبر سنة  20المؤرخ في  22-06من القانون  05م ع 2006د  لتوس
ة التسرب جرائم من الجرائم، أنواع أخر مستحدثة وخطیرة  بإضافة ، وهذامجال الجرائم التي تشملها عمل
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قوة في مجتمعنا، التي تهدد المجتمع الجزائر في الآونة الأخیرةطفال إختطاف الأ ، وجرائم أخذ الرهائن المنتشرة 
ة، ادة الجماع ة وجرائم الحرب وجرائم الإ    .والجرائم ضد الإنسان

ن  22-06ضرورة الإشارة في نص القانون  - ة التسرب لإعداد  الأشخاصإلى ضرورة تكو عمل لفین  الم
ة اشرة هذه العمل ة وادر متخصصة في الجرائم المستحدثة والخطیرة، ووضع شرو لم ، وإقامة ترصات نوع

ات والحدیثة ومتخصصة للإحتكاك بنظرائهم في الدو  ل الرائدة في هذا المجال، والإطلاع على آخر التقن
ات التسربالمستعملة في عم   .ل


